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 لجنة مناهضة التعذيب

من الاافدددا بدددة ببددددددددددد   ال      22بموجدددب المدددا    قرار اعتمددد ادددن ال جندددة    
  ** *802/2017 رقم

م من  ز )يمثلها المحامي جون سويني( :بلاغ مقدَّ

 صاحبة الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

 أستراليا :الدولة الطرف

 (ىالأول الرسالة)تاريخ  2017شباط/فبراير  1 :تاريخ تقديم الشكوى 

من النظَام الَدايلي للةنَة    115القرار المتخَذ  مموجَا المَا     :الوثيقة المرجعية
  2017شََََََََََََََبََََاط/فبراير    6والمحََََاى الى الََََدولََََة الطرف في  

 يصدر في شكل وثيقة( )لم

 2021تموز/يوليه   21 :تاريخ اعتما  القرار

 الإمعا  الى الصين :الموضوع

ََليم   -المقبولية   :المسائل الإجرائية ََا؛ سَ ََل الى أسَ والمقبولية من الافتقار الواضَ
 حيث الايتصاص الموضوعي

 عدم الإعا   القسرية  والتع يا :المسائل الموضوعية

 3 :ما   الاتفاقية

صََاحبة الشََكوى ت دعى ز  ووي مواصنة صََينية مولو   في سََبعيناا القرن الماضََيأ وتذدَّعي أن  1-1
من الاتفاقيةأ وأصَدرا  3تنتهك  مإعا تها الى الصَين  حقوهها المنصَوص عليها في الما     الدولة الطرف

 28من الاتفََاقيََة  و يََل حيا النفََاا اعتبََارال من    22( من المََا    1الََدولََة الطرف الإعلان عملال مََالفقر  )
 أ ويمث ِّل صاحبة الشكوى المحامي جون سوينيأ1993كانون الثاني/يناير  

  

 (أ2021تموز/يوليه  30-12 ورتها الحا ية والسبعين )اعتمدته اللةنة في  *
شََََار  في النظر في و ا البلاغ أعاََََا  اللةنة التالية أسََََما وم: السََََعدية بلمير  وولو  ويلير  وإر واان اشََََةان  وإل يا بوتشََََي   **

  مقرو   مالاهتران  109وعملال مالما    بينسَََون  وسَََيبسَََتيان توزيه  ووايتيار توزمحمدوف  وويتر فيديل وسَََين أ   -و يغو رو ريغا 
ََا  ويااا معاوداا حقو     10  من النظام الدايلي للةنة  والفقر   15مع الما     ََتقلاى وحيا  أعاَ ََان اسَ من المبا ئ التوجيهية مشَ

 الإنسان )مبا ئ أ يس أماما التوجيهية(  لم يشار  ليو وواوين في النظر في و ا البلاغأ
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  هررا اللةنة  عن صريق مقرروا المعني مالشَكاوى الةديد  والتدابير  2017ط/فبراير  شَبا 6وفي  1-2
 من النظام الدايلي للةنةأ 114المؤهتة  عدم اصدار صلا ماتخاا تدابير مؤهتة مموجا الما   

 الوقائع كما عرضتها صاحبة البكوى   

  جا  2008ون أ وفي عام   بدأا صَاحبة الشَكوى الانخراط في أنشَطة فالون ا2006في عام  2-1
أنفسَََََََََهم مانهم مسَََََََََؤولون في مكتا الأمن العام في فنغمانأ وأجروا تفتيشَََََََََال    واالى منالها ثلاثة أفرا  عرف

وصا روا موا  تتعلق مفالون اون أ ثم اهتا وا صاحبة الشكوى الى مروا احتةاز في جلين  حيث استةووها 
م لهم اجاماا م رضََية عن أسََالتهمأ وحرمووا أياََال ياََروونها اا أفرا  الشََرصةالشََرصةأ ووان   أفرا  ا لم ت قد ِّ

من الطعام والما   وود ووا بنقلها الى السََةنأ وأ صلِّق سََراح صََاحبة الشََكوى معد أسََبوع واحد معد أن  فع 
 رنمينبيأ 10 000والدوا وفالة ممبل   

زيع منشَََوراا عن وواصَََلا صَََاحبة الشَََكوى الانخراط في أنشَََطة فالون اون   بوسَََائل منها تو  2-2
  أرسََلا صََاحبة الشََكوى ابنها الى أسََتراليا لمواصََلة  راسََته يوفال على 2011الحروةأ وفي شََباط/فبراير  

 الى أسترالياأ سلامتهأ ووعد الك  وفي تاريخ اير محدَّ   اا ر زوج صاحبة الشكوى الصين أياال 

ََاحبة الشَََكوى الى أ2012تشَََرين الثاني/نوفمبر    10وفي  2-3 ََياحيةأ   وصَََلا صَ ََتراليا بتاشَََير  سَ سَ
  تقدَّما مطلا للحصَََوى على تاشَََير  حماية في أسَََتراليا  وحصَََلا على تاشَََير  2013وفي شَََباط/فبراير  

مؤهتة في انتظار البا في صلبهاأ وواصََََََلا الانخراط في أنشََََََطة فالون اون   وشََََََاروا في احتةاجاا  
 ااا صلة بتلك الحروةأ

  رفض وزير الهةر  في أسََََََََتراليا الطلا ال   تقدَّما مه 2013تشََََََََرين الثاني/نوفمبر    13وفي  2-4
  رفاَََََا محكمة مراجعة  2014نيسَََََان/أبريل   15صَََََاحبة الشَََََكوى للحصَََََوى على تاشَََََير  حمايةأ وفي 

ََلبيأ وأكَّدا المحكمة في هراروا على وجو    ََاحبة الشََََكوى في القرار الوزار  السََ ََايا اللاجاين صعن صََ هاََ
في أنشَََََََََطة فالون اون أ وارتاا   فيما يتعلق مانخراصها  وزوجهاتناهاَََََََََاا في أهواى صَََََََََاحبة الشَََََََََكوى 

 المحكمة أن أهواى صاحبة الشكوى مشان و ه المسالة لم تكن صا هةأ

  هدَّما صَََََََََاحبة الشَََََََََكوى صلبال للمراجعة القاَََََََََائية للقرار السَََََََََلبي 2014أيار/مايو    15وفي  2-5
أ  ها في القرار الدائر  الاتحا ية صعن    رفاََََا محكمة2016شََََباط/فبراير   23الصََََا ر عن المحكمةأ وفي 

  رفاَََََََََََََََا المحكمََة الاتحََا يََة صعنهََا في هرار محكمََة الََدائر  2016وََانون الأوى/ يسََََََََََََََمبر    22وفي  
الاتحا يةأ وعندما نشَََََرا المحكمة الاتحا ية هراروا على شَََََبكة الإنترنا  لم تنق ِّل اسَََََم صَََََاحبة الشَََََكوى 

نتهك اأ ومن ثذم  فإن نشر هرار المحكمة لصالحهاوا مشها اتهم أسما  أتباع فالون اون  الثلاثة ال ين أ ل أو
ََية وهانون الهةر  مته  2017نيسَََََََان/أبريل   6وفي  أ( 1) هانون الخصَََََََوصَََََ   رفاَََََََا المحكمة العليا صلبال هدَّ

 صاحبة الشكوى للحصوى على اان ياص مالطعن في هرار المحكمة الاتحا يةأ 

شَََكوى الى مكتا مفولإ الإعلام  ال   يتمتع  م الشَََكوى   صَََاحبة وفي تاريخ اير محدَّ   تقدَّما 2-6
مايتصََاص في المسََائل المتعلقة مقانون الخصََوصََيةأ وتعكا صََاحبة الشََكوى أياََال على اعدا  شََكوى 

  

  :من هانون الهةر  على ما يلي 91Xى  تنص الما   وفقال لصاحبة الشكو  (1)
تنطبق وَ ه المَا   على الَدعوى المرفوعَة أمَام المحكمَة العليَا أو المحكمَة الاتحَا يَة أو محكمَة الَدائر  الاتحَا يَة ااا   (1)" 

اية  كانا الدعوى تتعلق مشَََخص مصَََفته الشَََخصَََية ماعتباره: )أ( الشَََخص ال   تقدَّم مطلا للحصَََوى على تاشَََير  حم
)ب( الشَََََََخص ال   تقدَّم مطلا للحصَََََََوى على تاشَََََََير  اهامة مؤهتة متعلقة مالحماية  أو )ج( الشَََََََخص ال   أ لغيا   أو

الشََََََََََََََخص الَ   أ لغيَا تَاشََََََََََََََير  الإهَامَة المؤهتَة المتعلقَة مَالحمَايَة الممنوحَة لَهأ   تَاشََََََََََََََير  الحمَايَة الممنوحَة لَه  أو ) (
 أ"وني أو اير الك من الأشكاى( اسم الشخص فيما يتعلق مالدعوى يةوز للمحكمة أن تنشر )في شكل الكتر  ولا (2)
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من وََ ين التََدبيرين امعََا  الخطر المتاايََد   ه لا يمكن لأ    لتقََديمهََا الى رئيس المحكمََة الاتحََا يََةأ بيََد أنََ 
 حيلها الى الصين نتيةة لخطا المحكمة الاتحا يةأللارر ال   ستواجهه عند تر 

مته صَََََََََََاحبة الشَََََََََََكوى للتديل 2017وانون الثاني/يناير    23وفي  2-7   رفض وزير الهةر  صلبال هدَّ
من هانون الهةر أ وصلا الى صَََََاحبة الشَََََكوى مغا ر  أسَََََتراليا في ااَََََون   417الوزار  مموجا الما   

ب ل الانتصاف المحلية المتاحةأأسبوع واحدأ وتذدَّعي صاحبة الشكوى أن   ها استنفدا جميع س 

 البكوى   

من الاتفاقية بترحيلها  3تذدَّعي صََََََاحبة الشََََََكوى أن الدولة الطرف تنتهك حقوهها مموجا الما    3-1
الى الصَََين  حيث سَََتخاَََع للمراقبة والماَََايقة والتع يا على أيد  مسَََؤولي الحكومة مسَََبا اناَََمامها 

وتشََََََََََير التقارير الى أن أتباع حروة فالون اون  في الصََََََََََين تعرَّضََََََََََوا للتع يا الى حروة فالون اون أ  
والسةن لفتراا صويلة  وأ ياعوا للعمل القسر   وأ عدمواأ وهدَّما صاحبة الشكوى أ لة في و ا الصد  الى 

 أ( 2) سلطاا الدولة الطرف

صََاحبة الشََكوىأ فعلى سََبيل المثاى  أعطا   موثوقيةوأيطاا السََلطاا الوصنية في تقرير عدم  3-2
هد   تاكدال مما ااا وانامحكمة مراجعة هاََايا اللاجاين وزنال وبيرال لحقيقة أن زوج صََاحبة الشََكوى لم يكن م

لمةر  أنَه  انخرصَا في أنشََََََََََََََطَة فَالون اون  معَد مغَا رتَه الصََََََََََََََينأ ورومَا اور أنَه اير متَاكَد من الَك
ََين ليشََََََ  لم ََه انخراصهايكن موجو ال في الصََََ ََوح أن   هد بنفسََََ ََطة فالون اون أ اير أنه اور بوضََََ في أنشََََ

 أ 2006صاحبة الشكوى زارا عمَّتها  ووزَّعا منشوراا عن فالون اون  في الصين في عام 

 ون   وارتاا المحكمة أياَََََََََََال أنه من اير المعقوى أن تكون صَََََََََََاحبة الشَََََََََََكوى هد أ فرج عنها 3-3
ََهد على تحولها اراامها على التوقيع على  ََال بيان يشََََ ََد ِّ  المحكمة أياََََ من يلاى اعا   التثقيفأ ولم تصََََ

تاكيد صَََاحبة الشَََكوى أنها أ فرج عنها معد أسَََبوع واحد  معد أن  فع والدوا وفالةأ وتسَََتند عناصَََر الشَََك 
 الى افتراضاا مشكو  فيها من جانا المحكمة وينبغي استبعا واأتلك  

  عن  وشََََََتها لأن صََََََاحبة  ( 3) ممقاى متاح على شََََََبكة الإنترنا وأعروا المحكمة  مسََََََتشََََََهد ل  3-4
د مه لا يؤ   الى  الشََََََََََكوى لم تفقد وبيفتها مسََََََََََبا تورصها في فالون اون أ اير أن المقاى المسََََََََََتشََََََََََهذ

لا اليه المحكمةأ  َََّ ََتنتاج ال   توصََََََََََ ن تقدموا  ي ور المقاى أن أهارب أتباع حروة فالون اون   ال ي و الاسََََََََََ
في معض الحالاا للفصَََََََل من وبائفهمأ   وامالتما؛ الى حكومة الصَََََََين لوها اضَََََََطها وم  هد تعرَّضَََََََ 

ََي علني يتعلق بتقديم التما؛ الى حكومة   ولم ََياسََََََ ََكوى ه  أنها انخرصا في عمل سََََََ ََاحبة الشََََََ عِّ صََََََ تذدَّ
 مه المحكمة أن  شََََهدا ال   اسََََت   أ وعلاو ل على الك  أور  المقاىالصََََينأ بل ا َّعا أنها وزَّعا منشََََوراا

مسَََََََؤولي الشَََََََرصة يفت ِّشَََََََون منازى أتباع حروة فالون اون  وينهبون ما فيها  ويبتاون الأمواى من أهاروهم 
ََوم عن  للإفراج المبكر عنهم  أو و ََكوى  ارسََََ ََاحبة الشََََ ََوح ا عا اا صََََ لاحتةازأ وتؤي ِّد تلك الإفا   بوضََََ
 ولكن  المحكمة تةاولتهاأ

افا اا المحكمة الاسََتماع الى شََها اا شََفوية من ثلاثة شََهو  هدموا  الك  رفاََا   وإضََافةل الى 3-5
صََََاحبة الشََََكوىأ وارتاا المحكمة أياََََال أن تفسََََيراا صََََاحبة الشََََكوى مشََََان تايروا في   كتابية لصََََالل

الك   يلة الرئيسية للأسر أ وعلاو ل على  رام ما هالته من أنها وانا المعهابلة للتصديقمغا ر  الصين اير 
كمة الاتحا ية هد عرَّضَا صَاحبة الشَكوى لايا   يطر التع يا وسَو  المعاملة في الصَين مسَبا فإن المح

  

ََولان (2) ََر من أتباع حروة فالون اون  في مدينة شَََ ََكوى الى ترجمة لمقاى معنوان "ايتطاف أكثر من اثني عشَََ ََاحبة الشَََ ََير صَََ   تشَََ
 أwww.minghui.org :  ويمكن الاصلاع على الك في الموهع الإلكتروني(2016تشرين الأوى/أكتوور  17)ممقاصعة جلين" 

 أ/www.faluninfo.net/topic/34 :هدَّما المحكمة الاستشها  التالي (3)
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ََاحبة الشَََكوى مانها من أتباع   ََت عرذف صَ ََبكة الإنترناأ وسَ عدم تنقيل اسَََمها في القرار ال   نشَََرته على شَ
لا الى الصَينأ ووي تخشَى من الانتقام لشَةبها المعاملة الت  ي يتعرَّلإ لها أتباع  حروة فالون اون  ااا ر ح ِّ

حروة فالون اون  من جانا حكومة الصَََينأ وتؤو ِّد صَََاحبة الشَََكوى أن عدم العناية التي أبدتها المحكمة  
 الاتحا ية تةاوها أمر مشينأ

 م حظات ال رلة الطرف بب   مو ولبة ال    رويسن الموضوعبة   

ََاحبََة    2017  تموز/يوليََه  27في ملاحظََاتهََا المؤريََة     ترى الََدولََة الطرف 4-1 أن ا عََا اا صَََََََََََََ
الشَََََََََََكوى مشَََََََََََان يطر تعرةضَََََََََََها للمراقبة والماَََََََََََايقة والاحتةاز اير مقبولة من حيث الايتصَََََََََََاص  

من الاتفاقية تقتصََر على  3الموضََوعي  لأن التااماا الدولة الطرف معدم الإعا   القسََرية مموجا الما   
ان الشََخص ال   يواجه الترحيل سََيتعرَّلإ لاعتقا  م تحمل على ا  حقيقيةالظروف التي تتوافر فيها أسََباب 

للتع ياأ وا عا  صَََََََََََََاحبة الشَََََََََََََكوى مان يصَََََََََََََوصَََََََََََََيتها هد انت هكا وو ا عا  اير مقبوى من حيث  
 مع الاتفاقيةأ تصاص الموضوعي أياال لأنه لا يتماشىالاي

وا عا اا صَََََََاحبة الشَََََََكوى اير مقبولة أياَََََََال لافتقاروا الواضَََََََل الى أسَََََََا؛ سَََََََليمأ ولا تتعلق   2- 4
المعلوماا الق طرية التي هدمتها صََََاحبة الشََََكوى مشََََان وضََََع أتباع حروة فالون اون  في الصََََين مظروفها 

ر الى أ  معلوماا توحي مانها تحظى ممكانة عامة بوصَََََََفها أحد أتباع فالو  ن اون    الشَََََََخصَََََََيةأ ولم ت شَََََََِّ
م أ  معلوماا تشََََََير الى الكأ ولم تةد السََََََلطاا   محيث تكون محل اوتمام السََََََلطاا في الصََََََين  ولم تقد ِّ
ََتنخرط في أنشَََطة فالون  ََاحبة الشَََكوى مانها من أتباع فالون اون  أو أنها سَ ََداقية في ا عا  صَ الوصنية مصَ

ن 2012اون  لدى عو تها الى الصينأ وفي تشرين الثاني/نوفمبر   ا صاحبة الشكوى من مغا ر  الصين   تمكَّ
أ ووما اورا  2011تموز/يوليه    28مةواز سََََفر صََََيني سََََار  الصََََلاحية وان هد أصََََدر لها في جلين في  

سَََلطاا الدولة الطرف  فإن تمكةن صَََاحبة الشَََكوى من مغا ر  الصَََين مصَََور  هانونية بتاشَََير  سَََياحية يدى  
اأ وتشََََير المعلوماا الق طرية الى أن من ي تصََََور أنهم على أن حكومة الصََََين لم يكن لديها اوتمام سََََلبي به 

 معارضون  ممن فيهم أتباع فالون اون   يةدون صعووة في الحصوى على جوازاا السفر ومغا ر  الصينأ 

 2008السَََََََلطاا الوصنية أياَََََََال أن ا عا  صَََََََاحبة الشَََََََكوى مانها احت ةاا في عام   اعتبراو  4-3
لِّما السلطاا   كوى لم تكن ها ر  علىمصداقية لهأ ورأا أنَّ صاحبة الش لا أن تشرح مشكل معقوى ويف عذ

ل وا  متعلقة مفالون اون م  ن اون   أو ويف عرفا أنها تحوز في منالهافالو م   صَلتهاالصَينية م  أ ولم توضَ ِّ
أ  2006رجع الى عام  ت فالون اون   م  صَََََلتها  في حين أن  2008سَََََبا اسَََََتهداف السَََََلطاا لها في عام 

 الشواال على صاحبة الشكوى  أجابا مانها لا تعرفأوعندما ع رضا تلك 

أ صلق  ممن  ونظرا السَََََلطاا الوصنية أياَََََال في المعلوماا المتعلقة مسَََََةل الأفرا  في الصَََََين  4-4
ََةل  رأا   ََةن والاحتةاز وإعا   التثقيفأ ووالنظر الى المعلوماا المتعلقة به ا السَ ََراحهم من مراكا السَ سَ

ََاحبة الشََََكوى زارا عمَّتها نتبه الى لمعقوى أن حكومة الصََََين لم ت السََََلطاا الوصنية أنه من اير ا أن صََ
معد اصلا  سَََراحها من الاحتةازأ ورأا السَََلطاا الوصنية أياَََال أنه من اير المعقوى أن تتمكن صَََاحبة  

 الشكوى من الاحتفاظ بوبيفتها معد اعتقالهاأ

ََةل مسَََََ  4-5 ََكوى  راسَََ ََاحبة الشَََ ََلطاا الوصنية ا عا اا صَََ ََتة وهد  رسَََََا السَََ ََة من يلاى سَََ ت ياَََ
شفو  أثنا  المقابلة المتعلقة مطلا تاشير  الحماية  وأثنا   الشكوى مترجم    اجرا اا صارمةأ وساعد صاحبةذ 

ََاحبة الشَََََكوى للتقييم   ََايا اللاجاينأ وهد ياَََََعا ا عا اا صَََ ََتماع أمام محكمة مراجعة هاَََ جلسَََََة الاسَََ
)أأ( من هَانون الهةر   التي تتاََََََََََََََمن التاامَاا  (2)36مموجَا أحكَام الحمَايَة التكميليَة الوار   في الفقر   

الَدولَة الطرف معَدم الإعَا   القسََََََََََََََريَة مموجَا وَل  من الاتفَاقيَة والعهَد الَدولي الخَاص مَالحقو  المَدنيَة 
والسياسيةأ وشملا الموا  التي نظرا فيها السلطاا الوصنية معلوماا ه طرية نشرتها منظمة العفو الدولية  
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  ووزار  الَدايليَة في المملكَة المتحَد  لبريطَانيَا العظمى وأيرلنَدا الشََََََََََََََمَاليَة   ومنظمَة ويومن رايتس ووت 
ووزار  يارجية الولاياا المتحد  الأمريكية  ووزار  الخارجية والتةار  في الدولة الطرفأ وتاي  الدولة الطرف  

الطرف مَانَه نَا رال   التاامَاتهَا معَدم الإعَا   القسََََََََََََََريَة على محمَل الةَد  وتنفَ ِّ وَا محسََََََََََََََن نيَةأ وت قر  الَدولَة
ََلطاا الوصنية تاي  الك في الاعتبار عند  ما ََحايا التع يا الدهة التامة  وتؤو ِّد للةنة أن السَََ ي توهذع من ضَََ

فالون اون   م  صََلتهاا عا اا صََاحبة الشََكوى م لا النظر في القاََاياأ اير أنه في و ه القاََية  لم ت عتبذر  
 ولا ا عا اتها التع يا ااا مصداقيةأ 

ََير  ور  4-6 ََوى على تاشَ ََكوى للحصَ ََاحبة الشَ أى متخ  القرار ال   نظر في الطلا ال   تقدَّما مه صَ
حماية أنها اما نمَّقا ا عا اتها الأسََاسََية أو لفَّقتها مالكامل  وأنها لم تكن صََا هةأ وأشََار متخ  القرار الى 

ها في حرية التنقلأ عد  تناهاََََََاا في شََََََها تها  ويلص الى أنها لم تتعرَّلإ لأ  تديل في عملها أو حق
فعلى سَََََََبيل المثاى  لاحا متخ  القرار أن صَََََََاحبة الشَََََََكوى بلَّا في الصَََََََين معد اصلا  سَََََََراحها من 

بتاشَََََََََير  ولي أمر صالا  لكنها    2011أ ووان مإمكانها مغا ر  الصَََََََََين في عام  2008الاحتةاز في عام 
سََََتراليا  على الرام من أن حكومة  ايتارا البقا  في الصََََين في الك الوهاأ بل انها أرسََََلا زوجها الى أ

  رام امتلاكها وسَائل القيام 2012أ ولم تغا ر صَاحبة الشَكوى الصَين حتى عام تكن تسَتهدفهالصَين لم 
 23ب لك من هبلأ وعلى الرام من أن التاشََير  السََياحية للسََفر الى أسََتراليا صََدرا لصََاحبة الشََكوى في  

تشََََََََََََََرين    10يومََال من الََك التََاريخ  في    18عََد    فقََد اََا را الصََََََََََََََين م 2012تشََََََََََََََرين الأوى/أكتوور  
ان تلك الوهائع لا تتفق مع سَََلو  فر  يخشَََى الاعتقاى والتع يا وعلل متخ  القرار م  أ2012الثاني/نوفمبر  

 الوشيكين على أيد  مسؤولين في حكومة الصينأ 

فالون ان صََاحبة الشََكوى شََاروا في عد  من أنشََطة  م وهبلا محكمة مراجعة هاََايا اللاجاين   4-7
اون  في أستراليا  وحارا  روسال لفالون اون أ اير أن المحكمة رأا أنها لم تفعل الك الا لتعايا صلا  

واير مقنعةأ   ا هة  وأن شََََََََها تها وانا متناهاََََََََةاللةو  ال   تقدَّما مهأ وهررا المحكمة أنها اير صََََََََ 
ََاحبة ا ََين  ر َّا صَََََ ََالة تايروا في مغا ر  الصَََََ ََكوى مانها لم تكن تعلم أن وعندما أثارا المحكمة مسَََََ لشَََََ

ََطة فالون  ََكوى الا عا   مإمكانها الانخراط في أنشَََ ََاحبة الشَََ اون  في الخارجأ وفي الك الوها  لم ت ثر صَََ
ََر   ولأن  ََية للأسََََََ ََين لأنها وانا المعيلة الرئيسََََََ مته في بلااها  ووو أنها تايرا في مغا ر  الصََََََ ال   هدَّ

 صلبها الأولي للحصوى على تاشير  هد ر فضأ

لا اليها السََََََلطاا الوصنية   4-8 ولم ت ثبِّا صََََََاحبة الشََََََكوى ا عا وا الواسََََََع مان النتائا التي توصَََََََّ
أ وتعترلإ صََاحبة الشََكوى تحديدال على ما يلصََا اليه محكمة مراجعة هاََايا اللاجاين من يياليةكانا 

متها لتشََََهد على احتةازوا في الصََََين  أ اير أن شََََواال المحكمة مشََََان ماور أن الوثيقة الرسََََمية التي هدَّ
صَحة و ه الوثيقة وانا وجيهةأ وجا  في الوثيقة المعنونة "شَها   انها  احتةاز صَا ر  عن مروا احتةاز  
الأمن العام التامع لمكتا الأمن العام في مدينة جلين" أن مكتا الأمن العام في فنغمان احتةا صَََََََََََََاحبة  

ََكوى في الفتر  من  ََبا   2008تموز/يوليه   15الى  8الشََََََََ ََلتها م مسََََََََ فالون اون أ ووانا الوثيقة اير صََََََََ
مؤرية واير موهَّعةأ وتشَََََََََََََير المعلوماا الق طرية الى أن الوثائق الماور  في الصَََََََََََََين متاحة على نطا   
م عا  ل في صلباا الحصَََََوى على التاشَََََير أ ول لك  اسَََََتةووا   واسَََََع  ويسَََََهل الحصَََََوى عليها  وت سَََََتخدذ

الوثيقةأ واورا صََاحبة الشََكوى أن الوثيقة صََحيحة  ولكن المحكمة  المحكمة صََاحبة الشََكوى مشََان تلك  
رأا أن ر وا اير مقنعأ وترى الدولة الطرف أنه ليس من مهام السََََََلطاا الوصنية التثبةا من صََََََحة تلك 

ََؤولية تقديم حةة باور  الوجاوة تؤي ِّد ا عا اتها  الى ت الوثائقأ بل   ََكوى مسَََََََ ََاحبة الشَََََََ قع على عاتق صَََََََ
 يمكن التحقق منهاأ  مةعجانا أ لة  ا 

وتذدَّعي صاحبة الشكوى أياال أن محكمة مراجعة هاايا اللاجاين لم تستةوب الشهو  ال ين وان  4-9
في أنشَََََطة فالون اون أ اير أن محكمة الدائر  الاتحا ية قيَّما و ه   ن يشَََََهدوا على مشَََََاروتهامإمكانهم أ
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ال لمحاَر الإجرا اا  محامي صَاحبة الشَكوى عن وفق   أن المحكمة سَالاالى المسَالة وأشَارا في هراروا  
الشَََها   الشَََفوية التي أرا  المحامي تقديمهاأ ور ال على الك  أكَّد المحامي أن الشَََها   الشَََفوية للشَََهو  لن 

أ وأشََََََارا محكمة الدائر  أياََََََال الى أن صََََََاحبة الشََََََكوى أتيحا لها فرصََََََة  افا اتهم الكتابيةتختلا عن 
 أ د  تناهااا في أهوالها  وأن المحكمة لاحظا علتقديم ا عا اتها معقولة

ورأا المحكمة الاتحا ية لأسَََتراليا أن المحكمة نظرا مةدية في الطلا ال   تقدَّما مه صَََاحبة   4-10
محكم  يةمعقوللم يكن يفتقر الى الالشََََكوى للاسََََتماع الى شََََها اا شََََفوية من الشََََهو   وأن هرار المحكمة  

ََاحبََة الشََََََََََََََك مََا صَََََََََََََ   12وََانون الثََاني/ينََاير و  19وى أروعََة صلبََاا للتََديََل الوزار  في  القََانونأ وهََدَّ
ََباط/فبراير و ََاحبة  2017أيار/مايو   8آاار/مار؛ و 10شََََََ ََا؛ أن صََََََ ََا تلك الطلباا على أسََََََ أ ور فاََََََ

  أثارا صََََاحبة  2017شََََباط/فبراير   12الشََََكوى لم تسََََتوفِّ شََََروط التديل الوزار أ وفي صلبها المؤر  
ََبيل المثاى  ا َّعا أنه الشَََََكوى عد  ا عا اا لم ت كرر  م الى اللةنةأ فعلى سَََ  3في  جا  وا في بلااها المقدَّ

أ وا َّعا شَرصيان  برفقة أعاَا  من "اللةنة السَكنية المحلية"  الى مناى والدتها  2017كانون الثاني/يناير  
ار  في  وأنها تشََََ أن صََََاحبة الشََََكوى هد تقدَّما مطلا للةو   أن  و ين الشََََرصيين اورا أن السََََلطاا تعلم

ا من والد  صَََاحبة  ييانة وتقويض لسَََلطة الدولةأ وصلب فالون اون  في أسَََترالياأ ووصَََفا الك مانه   أنشَََطة
الشَكوى أن تطلا منها العو   الى الصَين للخاَوع لتحقيق في و ه المسَالةأ وأفا ا مانه ااا لم تعد صَاحبة  

ََال من ج ََاحبة الشََََََكوى أن الشََََََكوى الى الصََََََين  فسََََََوف ت تخذ  اجرا اا أيرىأ وصلبا أياََََ يران والد  صََََ
يتةنبووََاأ ونظرا وزار  الخََارجيََة والتةََار  في تلََك الا عََا اا  وهررا أنهََا اير مََدعومََة مََا لََةأ وارتََاا 

وانا  هاأن و عن صَََاحبة الشَََكوى تبحث السَََلطاا في الصَََين كون  الوزار  أياَََال أنه من اير المعقوى أن ت 
تكن و لك أن حكومة الصََََََين لم   تحا يةأ ورأا الوزار المحكمة الا  اسََََََمها هد ن شََََََر في هرارعلى علم مان  

 ةواز سفرواأم مصاحبة الشكوى هبل مغا رتها  مالنظر الى أنها سمحا لها ممغا ر  البلد  تستهدف

من الاتفَاقيَة  يةَا على  3ولتفعيَل التاامَاا الَدولَة الطرف معَدم الإعَا   القسَََََََََََََريَة مموجَا المَا    11- 4
ََيال لخطر التع ياأ وفي و ه  الأفرا  أن يثبتوا أن ونا  أسَََََََ  ََون شَََََََخصَََََ ََيتعرَّضَََََ بامال حقيقية للاعتقا  مانهم سَََََ

 القاية  لم ت ثبا صاحبة الشكوى أن  ونا  أسبامال حقيقية للاعتقا  مانها ستواجه مثل و ا الخطر في الصينأ 

ََكوى في هرار المحكمة الاتحا ية  ت قر  الدولة الطرف مان 4-12 ََاحبة الشََََ ََم صََََ ََر اسََََ  وفيما يتعلق بنشََََ
ََك ِّل يرهال للما    ََكوى  ي شَََََ ََاحبة الشَََََ ََفته صَََََ ََا   ال   حدل على النحو ال   وصَََََ من هانون  91Xالإفشَََََ

وانون  4الخصََََوصََََيةأ ومع الك  فقد أيطر محامو الدولة الطرف وزار  الخارجية والتةار  به ا الخطا في 
ََر القرار في 2017الثاني/يناير   ََبوعين من نشَََ ََمب  22  معد أهل من أسَََ   وأزالا  2016ر  وانون الأوى/ يسَََ

ََاا الأيرىأ وفي   ََا الإلكتروني ومن مواهع الةهَ ََة القرار على الفور من موهعهَ ََاني/  6المحكمَ ََانون الثَ  وَ
  اسََََََََََََََتبَدلَا المحكمَة مَالقرار نسََََََََََََََخَة منقَّحَة على النحو الواجَاأ ووَان الخطَا مؤهتَال واير 2017 ينَاير

حتى لو تعرَّفا السَََََََََلطاا في   مقصَََََََََو أ وعلاو ل على الك  جاما محكمة مراجعة هاَََََََََايا اللاجاين أنه
حقيقي مإلحا  الاََرر بها عند وبير  الصََين على صََاحبة الشََكوى وحدَّ ا وويتها  فلن يكون ونا  يطر  

عو تهاأ وأحاصا المحكمة علمال ممعلوماا ه طرية تفيد مان السََََََلطاا في الصََََََين ترى أن من الشََََََائع أن 
م الأفرا  ال ين يتةاوزون مد  تاشيراتهم في أ ستراليا صلباا للحصوى على تاشيراا الحمايةأ وعليه  رأا  ي قد ِّ

ََاروون في   ََين على علم مان صالبي اللةو  يشََََََ ََلطاا في الصََََََ المحكمة أن من المرجَّل جدال أن تكون السََََََ
ََال أنه مالنظر الى  ََوى على اللةو  ونا أ ورأا المحكمة أياََ ََطة مختلفة لغرلإ الحصََ ََلةأنشََ ََاحبة   صََ صََ

فالون اون  في أستراليا  وسلووها المحتمل لدى عو تها الى الصين  فمن اير المحتمل  م    الشكوى المحدو 
ََتهدفها  أن  ََينأ ورام أن الدولة الطرف ترى أن أتباع حروة فالون اون   تسَ ََلطاا لدى عو تها الى الصَ السَ

احبة الشَََكوى ليسَََا من الأتباع منها التع يا  فقد هررا أن صَََ     مصَََور  لأاىفي الصَََين هد يتعرَّضَََون ل
الحقيقيين لفالون اون أ ولم ت ثبِّا صَََاحبة الشَََكوى أنها واجها يطرال حقيقيال وشَََخصَََيال ومتوهعال مالتعرةلإ  
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للتع يا على أيد  سَلطاا حكومة الصَين نتيةة للنشَر المؤها واير المقصَو  لاسَمها ومطالبها مالحماية 
في الوهائع   يطالأ وعلاو ل على الك  لم ت حد ِّ  صََََاحبة الشََََكوى أ  في هرار المحكمة الاتحا ية اير المنقَّ 

أو في القانون في هراراا السَََََََلطاا الوصنيةأ وونا ل على الأسَََََََباب الم وور  سَََََََلفال  ترى الدولة الطرف أن 
 البلاغ لا يستند الى أ  أسا؛ موضوعيأ 

 ال    رويسن الموضوعبةاع بوات صاحبة البكوى ع ى م حظات ال رلة الطرف بب   مو ولبة   

  التاكيد على 2018تشََََََََرين الأوى/أكتوور    24كرر صََََََََاحبة الشََََََََكوى  في تعليقاتها المؤرية ت  5-1
ََمها ومطالبتها مالحماية يندرج اندراجال تامال في نطا  الاتفاقية   ََا عن اسَ ََامقة  وأكَّدا أن الكشَ حةةها السَ

الصََََََََََََينأ ويدى و ا الفعل اير القانوني الخطير  لأنه يايد من يطر تعرةضََََََََََََها للتع يا لدى عو تها الى 
ََة على السََََََََََََََلطََاا الوصنيََة لم تكن هويََة   تمََامََال   الََ   ينم عن الإومََاى على أن الإجرا اا المعروضَََََََََََََ

تدعو اللةنة    حقيقيةالدولة الطرف  هدَّما صََاحبة الشََكوى أسََبامال  تاكيد  تذدَّعي الدولة الطرفأ ويلافال ل كما
ََتتعرَّ  لإ للتع يا ااا أ عيدا الى الصََََََينأ وهد تتصََََََاعد عملية الاضََََََطها  التي تبدأ  الى الاعتقا  مانها سََََ

أو وفاتهاأ وتشَََير التقارير الى أن أتباع حروة فالون اون    صَََاحبة الشَََكوى  مالمراقبة وت فاَََي الى تع يا
ة  ووانا صَاحبة الشَكوى صَا هة في الأهواى التي أ لا بها لسَلطاا الدول   أ( 4) تعرَّضَوا للتع يا في الصَين

 الطرف مشان انخراصها في أنشطة فالون اون أ

هد أ و راقبة الخروجأيطاا السََلطاا الوصنية في فهمها لممارسََاا حكومة الصََين فيما يتعلق ممو  5-2
الأمن العام المحليون صََاحبة الشََكوى  ولا توجد معلوماا متاحة عن مدى تواصََل مختلا    أفرا اسََتهدف  

ثذم  ليس من الواضَََل ما ااا وانا المشَََاكل التي تعرَّضَََا فروع حكومة الصَََين معاَََها مع معضأ ومن 
ََكوى في جلين هد تدفع ل ََاحبة الشَََََ ََينها صَََََ ََلطاا الوصنية في الصَََََ أ نعها من الخروج من البلدم الى السَََََ

الى نفي المعارضََََينأ وتسََََتشََََهد  شََََكل فاعل  وعلاو ل على الك  فقد سََََعا حكومة الصََََين في الماضََََي م 
  :1995قرير أصدرته منظمة ويومن رايتس ووت  في عام صاحبة الشكوى مالمقطع التالي من ت 

"من أبرز المدرذجين في القائمة عد  من السةنا  السياسيين السامقين ال ين م نحوا أييرال   
مل لهم ممغا ر  الصََين لأارالإ  راسََية أو صبية مؤهتة في  جوازاا سََفر أو تصََاريل يروج وسََ 

دبلوماسََََية المسََََتمر  التي تمارسََََها حكومة الولاياا الولاياا المتحد   والك اسََََتةامةل للاََََغوط ال
ََدرا االبية أوامر  ََع الدولة الأولى مالرعايةأ وعندما صََ ََين وضََ ََالة منل الصََ ََان مسََ المتحد  مشََ

ََين  في معظم1991هبل آب/أاسََََََََََطس    حظرال   وؤلا  الأشََََََََََخاص أو الأحواى   منعا الصََََََََ
ََارا أوامر الحظر  التي تَاتى فأهَاروهم من مغَا ر  ا الَ ى يتاايَد فيَه النقَا   الوهَا  يلبلَدأ وأشََََََََََََ

ى فيالولاياا المتحد  مشََََََََََََان منل الصََََََََََََين وضََََََََََََع الدول العام في   ة الأولى مالرعاية  الى تحوة
ن الحكومة  وها واحدأ فقد سَََََََََمحا السَََََََََلطاا   الصَََََََََينية من تحقيق ودفين فيالسَََََََََياسَََََََََة مكَّ
ََين مالمغا ر     ََي مللمعارضََ ََترضََ ََان في الولاياا المتحد   اير أنها   ة ب لكسََ منتقد  حقو  الإنسََ

في الوها نفسَََه  اتبعا سَََرال سَََياسَََة ارسَََاى سَََةنا  سَََياسَََيين سَََامقين ومعارضَََين آيرين الى 
  أ( 5) المنفى اير الطوعي في الخارج"

  

   http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/16/164291.htmlتسََََََََََََتشََََََََََََهد صََََََََََََاحبة الشََََََََََََكوى مالروام  التالية:   (4)
-www.thesun.co.uk/news/1799086/former-prisoners-reveal-horrific-torture-taking-place-inو

chinese-prisons/أ 
(5) Human Rights Watch, “China – enforced exile of dissidents: government ‘re-entry blacklist’ 

revealed”, 1 January 1995أ 
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  اكيدوا تمكةن صََََاحبة الشََََكوى من مغا ر  الصََََين مصََََور  هانونية لا يقو ِّلإ ت وفي ضََََو  و ا المقطع  فإن 
 أانخراصها في أنشطة فالون اون مانها اعت قلا مسبا 

ه الدولة الطرف الانتباه الى أن السََلطاا الوصنية عندما سََالا صََاحبة الشََكوى عن سََبا  5-3 وتوج ِّ
ََتهدافها في عام  ََباأ ا2008اسَ ََكوى    أجابا مانها لا تعرف السَ ََاحبة الشَ ير أنه من اير المتوهَّع من صَ

أن تفهم  وافع مكتا الأمن العام في الصََََينأ وتدفع الدولة الطرف أياََََال مان صََََاحبة الشََََكوى لا تحظى  
عِّ ه  أنها تحظى ممثل و ه المكانة في الصَََََََََََََينأ  ممكانة عامة مارز أ اير أن صَََََََََََََاحبة الشَََََََََََََكوى لم تذدَّ

يحظون ممكانة عامة مارز  لخطر التع يا أياََالأ وعلى أ  حاى  فقد  ويتعرَّلإ أتباع فالون اون  ال ين لا  
 اكتسبا صاحبة الشكوى الآن مكانة عامة مسبا وشا المحكمة الاتحا ية عن اسمهاأ

وأيطاا السََََََلطاا الوصنية أياََََََال في تقريروا مان اسََََََتمرار صََََََاحبة الشََََََكوى في وبيفتها معد  5-4
الشََََََََََََكوى تعمل في أحد مصََََََََََََانع الطباعة التامعة للقطاع   اعتقالها أمر اير معقوىأ فقد وانا صََََََََََََاحبة

الخاص  ويتمتع أرواب العمل في القطاع الخاص في الصََََين محرية ايتيار موبفيهمأ وتسََََتشََََهد صََََاحبة  
ََعووة أهل في العثور  ََين العاملين في القطاع الخاص هد يةدون صَ ََير الى أن المعارضَ ََكوى بتقارير تشَ الشَ

  أ( 6) القطاع العامعلى عمل مقارنةل مالعاملين في 

وفيما يتعلق مسَََبا مقائها في الصَََين معد مغا ر  ابنها وزوجها  أبلغا صَََاحبة الشَََكوى محكمة   5-5
ََايا اللاجاين مانها لم تكن تعلم في الك الوها   ََموح مه مراجعة هاَ ََطة فالون اون  مسَ أن الانخراط في أنشَ

ََتراليا مان   ََوله الى أسَََ ََينأ وهد أبلغها زوجها معد وصَََ ََمل مالانخراط في  يارج الصَََ ََتراليا يسَََ القانون في أسَََ
لمعلوماا صَََاحبة الشَََكوى الى التقدم مطلا للحصَََوى على جواز سَََفر أنشَََطة فالون اون أ و فعا و ه ا

ََترالياأ وفي آاار/مار؛   ََياحية للسََََََفر الى 2012للسََََََفر الى أسََََ ََير  سََََ   ر فض صلبها للحصََََََوى على تاشََََ
ي الصَين مالانتظار سَتة أشَهر هبل اعا   تقديم الطلاأ  أسَترالياأ ونصَحها وويل الهةر  المختص محالتها ف

  حصَََََلا على تاشَََََير   يوى الى 2012صلبال جديدال في أيلوى/سَََََبتمبر   صَََََاحبة الشَََََكوى   ووعد أن هدَّما
   واا را الصين في الشهر التاليأ 2012أستراليا في تشرين الأوى/أكتوور 

ا وانا المعيلة الرئيسََََية لأسََََرتهاأ ولم ت خبر وبلَّا صََََاحبة الشََََكوى في الصََََين معد اعتقالها لأنه  6- 5
صََاحبة الشََكوى سََلطاا الدولة الطرف ه  مانها واجها يطرال وشََيكال في الصََينأ بل ا َّعا أنها تخشََى أن  
يعتقلها مسََََََؤولو مكتا الأمن العام مر  أيرىأ وأكَّدا أمام سََََََلطاا الدولة الطرف أنها اا را الصََََََين لأن  

ََطهد أتباع حروة  ََرر من و ا حكومتها تاََََ ََتتاََََ ََكوى سََََ ََاحبة الشََََ ََمنال الى أن صََََ ََير ضََََ فالون اون أ وأشََََ
الاضََطها  العامأ ووانا سََلطاا الدولة الطرف وي التي صرحا فكر  أن صََاحبة الشََكوى تذدَّعي أنها تواجه  
"تهديدال وشََََََََيكال"  وليس صََََََََاحبة الشََََََََكوى نفسََََََََهاأ ومن المرجَّل أن يعتقد الشََََََََخص ال   تعرَّلإ للاعتقاى 

تلك الأفعاى سََََتتكرر في مرحلة ما  وإن لم يكن مالاََََرور  في ااََََون يوم أو يومينأ ومن ثذم  والتع يا أن 
ََحةأ وحقيقة   ََا؛ له من الصَ ََكوى لا أسَ ََاحبة الشَ ََرور  أن يوف صَ ََيك لا يعني مالاَ فإن غياب الخوف الوشَ

 أنها تعرَّضا للتع يا في الماضي مؤشر معقوى على أنها معرَّضة لخطر التع يا مر  أيرىأ 

ن الدولة الطرف  اا اورا أن صََََاحبة الشََََكوى تتحمل عا  اثباا صََََحة الوثيقة التي ويبدو أ 5-7
ََين ماعتباروا   ََا ر  في الصَ ََمية صَ ََترفض أ  وثيقة رسَ ََير الى أنها سَ ََين  تشَ ََهد على احتةازوا في الصَ تشَ

 اير صحيحةأ وو ا موها اير عا  أ

  

 United States Department of State, U.S. Department of State  فيما تسََتشََهد مما يلي:  تسََتشََهد صََاحبة الشََكوى  (6)

Country Report on Human Rights Practices 2001 – China (Includes Hong Kong and Macau), 4 

March 2002أ 
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ََها عندما هررا أ 5-8 ََايا اللاجاين نفسَََ ََكوى في وناهاَََََا محكمة مراجعة هاَََ ََاحبة الشَََ ر صَََ ن تاية
مغا ر  الصََََََََين اير منطقيأ وعلى وجه التحديد  اورا المحكمة مالتعاها أنه وان مإمكان زوج صََََََََاحبة  
الشَكوى البقا  في الصَين لأنه لم يواجه مشَاكل مع الشَرصة أو ايروا من السَلطاا  وأنه لو وانا صَاحبة  

ََين لكان زوجها وابنها م ََة للخطر في الصََََ ََكوى معرَّضََََ ََالأ وعليه  فإن المحكمة  الشََََ ََيطن للخطر أياََََ عرَّضََََ
 تناهض نفسهاأ

وفيما يتعلق برفض المحكمة النظر في الشَها   الشَفوية للشَهو  الثلاثة  اورا صَاحبة الشَكوى أن  9- 5
مكانة وؤلا  الشَََََََََهو  في فالون اون  لا شَََََََََك فيهاأ ووان مإمكان المحكمة أن تسَََََََََالهم عمَّا ااا وان اعتنا  

ََاحبة الشَََكوى لم  ََاحبة الشَََكوى عن تةاروها  صَ ََالهم عمَّا أيبرتهم مه صَ عتقداا فالون اون  حقيقيال  أو أن تسَ
 في الصينأ الاَّ أن المحكمة رفاا الاستماع الى الشهو   واستبعدا افا اتهم الكتابية  ون توضيل أسبابأ 

على شََََََبكة  وفي مسََََََالة منفصََََََلة تتعلق مانتها   للخصََََََوصََََََية ارتكبته ا ار  الهةر   التي نشََََََرا   5-10
 31محتةا من المهاجرين  أصََدرا المحكمة العليا هرارال في   10  000الإنترنا البياناا الشََخصََية لنحو 

أ واورا المحكمَََة العليَََا في هراروَََا أن الافترالإ الَََ   ور  في عمليَََة تقييم  2014كَََانون الثَََاني/ينَََاير  
والصََين روما تكون هد اصَّلعا على   الالتااماا الناشََاة عن المعاوداا الدولية مان السََلطاا في بنغلا ي 

مذن اصَّلع  الوهائعي أ  شََك يتعلق بتحديد  البياناا الشََخصََية لهؤلا  الأشََخاص هد أزاى من نطا  التحقيق
البيانااأ ووان الافترالإ معقولال لأن المدى الحقيقي للاصلاع  لسَََرية على بياناتهم الشَََخصَََية نتيةة لخر   
مقدمي الطلباا المتاَََََََررين يةا أن يكون اير معروف من الناحية على البياناا الشَََََََخصَََََََية لكل  من  

من  من مقدمي صلباا التاشَيراا  9258 بمةر  تنايل الوثيقة التي تحتو  على بياناا شَخصَية لليةأ فالعم
موهع الإ ار  على شَََََََََبكة الإنترنا  وان من الممكن احالتها الى أ  شَََََََََخص في أ  مكان وفي أ  وها  

ََانهاأ ل الى نتيةة روما  و   وفتل تحقيق مشََ ََة ََية  تحديدال اصَّلع  عمن  تكون محاولة التوصََ   على البياناا الشََََخصََ
وتؤو ِّد صَََاحبة الشَََكوى أن المنطق    أ( 7) و ا الاصلاع  مسَََعى ميؤوسَََال منه  لأ   من مقدمي الطلباا  ووها

ر  من نفسََه ينطبق في و ه القاََيةأ ومن المنطقي افترالإ أن حكومة الصََين محوزتها النسََخة اير المحر 
ََور  ََررأ وليس من المهم أن المحكمة الاتحا ية  منشَََ المحكمة الاتحا يةأ ولا يمكن ا عا  عدم وهوع أ  ضَََ

 لم تكن تقصد التسبا في أ  ضررأ 

مة من ال رلة الطرف بب   مو ولبة ال    رويسن الموضوعبة    م حظات إضافبة مو َّ

  موهفها مشََََََََََان  2019نيسََََََََََان/أبريل    2رية تؤو ِّد الدولة الطرف  في ملاحظاتها الإضََََََََََافية المؤ  - 6
مقبولية البلاغ وأسَََََسَََََه الموضَََََوعيةأ وتؤو ِّد أن مقاصع وسَََََائ  الإعلام التي أشَََََارا اليها صَََََاحبة الشَََََكوى  

ت ثبا أنها من أتباع حروة فالون اون أ ولا ت ثبا و لك أنها سََََتنخرط في أنشََََطة فالون اون  لدى عو تها   لا 
ستستهدفهاأ ورام أن صاحبة الشكوى تذدَّعي أن السلطاا الوصنية تةاولا الى الصين  أو أن حكومة الصين  

لا   الةهو  النشَطة التي تب لها حكومة الصَين من أجل نفي المعارضَين  فإن الك لا يمس مالنتائا التي توصََّ
عي اليها السَلطاا فيما يتعلق ممصَداقية صَاحبة الشَكوىأ ووالإضَافة الى الك  ورام أن صَاحبة الشَكوى تذدَّ 

أن السَََََََلطاا الوصنية لم تاي  معين الاعتبار أنها وانا تعمل لشَََََََروة ياصَََََََة في الصَََََََين  وأن الشَََََََرواا  
الخاصَََة تتمتع محرية أكبر في توبيف المعارضَََين  فقد اورا محكمة مراجعة هاَََايا اللاجاين صَََراحةل أن  

 صاحبة الشكوى وانا تعمل في شروة ياصة  وليس في شروة مملووة للدولةأ 

  

(7) High Court of Australia, Minister for Immigration and Border Protection et al. v. Szssj et al., 27 

July 2016أ 
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مة من صاحبة البكوى ع ى الم حظات الإضافبة ل  رلة الطرفالتع     بوات الإضافبة المو َّ

الى ملاحظة الدولة الطرف     2019نيسان/أبريل    5في تعليقاتها المؤرية    تشير صاحبة الشكوى  7-1
مان محكمة مراجعة هاََايا اللاجاين أي ا معين الاعتبار أنها وانا تعمل في شََروة ياصََة وليس شََروة  

ووة للدولةأ ووفقال لصََاحبة الشََكوى  فإن الأمر المهم وو أن المحكمة لم تاي  معين الاعتبار الفر  في  ممل
 ممارساا التوبيف بين الشرواا الخاصة والشرواا المملووة للدولة في الصينأ 

ََرر في  7-2 ََلطاا المحلية أن زوجها واجه يطر التعرةلإ لاَََََ ََكوى أمام السَََََ ََاحبة الشَََََ عِّ صَََََ ولم تذدَّ
لأنه لم يكن في الك الوها من أتباع حروة فالون اون أ وعدم تقديمها صلبال للحصََوى على تاشََير    الصََين

م مطلا للحصوى على الحمايةأ   حماية لاوجها لا ينم الا عن عدم هدرتها على فهم جميع تبعاا التقدة

 المسائل رالإجراءات المعررضة ع ى ال جنة  

 النظر في المقبولية  

هبَل النظر في أ  ا عَا  يرِّ  في بلاغ مَا  يةَا على اللةنَة أن تقرر مَا ااا وَان البلاغ مقبولال  8-1
ََياا الفقر   22أم لا مموجا الما    ََتيقنا اللةنة  وفق مقتاََ من  22)أ( من الما   5من الاتفاقيةأ وهد اسََ

  اجرا  آير من اجرا اا  الاتفاقية  من أن المسَالة نفسَها لم ت بحث من هبل وليسَا هيد البحث في اصار أ
 التحقيق الدولي أو التسوية الدوليةأ 

م من   22)ب( من المَا    5ووفقَال للفقر    8-2 من الاتفَاقيَة  لا يةوز للةنَة أن تنظر في أ  بلاغ مقَدَّ
ب ل الانتصَاف المحلية المتاحةأ وتلاحا اللةنة   فر  من الأفرا  الا معد الاسَتيثا  من أنه هد اسَتنفد جميع سَ 

ب ل الانتصََاف   الدولة الطرفأن  لم تطعن  في القاََية محل النظر  في اسََتنفا  صََاحبة الشََكوى جميع سََ 
من الاتفََاقيََة لا تمنعهََا من   22)ب( من المََا    5المحليََة المتََاحََةأ وعليََه  تخلص اللةنََة الى أن الفقر   

 النظر في البلاغأ

ََاحبة ال 8-3 ََها وتلاحا اللةنة موها الدولة الطرف من أن ا عا اا صَ ََكوى المتعلقة مخطر تعرةضَ شَ
للماََََايقة والاحتةاز والمراقبة في الصََََين وي ا عا اا اير مقبولة من حيث الايتصََََاص الموضََََوعيأ 
وتلاحا اللةنة أياََال ر  صََاحبة الشََكوى مان تعرةضََها للاضََطها  في الصََين سََيبدأ مالماََايقة والمراقبة   

م عناصَََر وافية تسَََمل لها مان  يتصَََاعد الى التع يا والمواأ وترى اللةنة أن صَََاحب سَََ و  ة الشَََكوى لم تقد ِّ
ََك ِّل تع يبال مالمعنى   ََت شَ ََايقة والمراقبة  أو بروف الاحتةاز التي هد تتعرَّلإ لها سَ ََتوى الماَ ََتنتا أن مسَ تسَ

من الاتفَاقيَة  على النحو الَ   يوجَا على الَدولَة الطرف الالتاام معَدم الإعَا     1المقصََََََََََََََو  في المَا    
من الاتفاقيةأ وعليه  ترى اللةنة أن و ا الةا  من البلاغ يفتقر بوضََََََََََََوح الى  3القسََََََََََََرية مموجا الما   

 أسا؛ سليم  ومن ثذم فهو اير مقبوىأ

أياال لأنه يفتقر  ةوتحي  اللةنة علمال مموها الدولة الطرف ال   يفيد مان مقية البلاغ اير مقبول 8-4
متها صَََاحبة الشَََكوى للطعن في  بوضَََوح الى أسَََا؛ سَََليمأ وإا تشَََير اللةنة الى الحةا المفصََََّ  لة التي هدَّ

لا اليها السَََََََََََلطاا الوصنية فيما يتعلق ممصَََََََََََداقية ا عا اتها  فإنها ترى أن  النتائا المحد   التي توصََََََََََََّ
لإ للتع يا ااا أ معدا صَاحبة الشَكوى هد هدَّما  لأارالإ المقبولية  أ لة وافية على ا عائها مانها سَتتعرَّ 

اللةنة أ  حائل آير يحوى  ون المقبولية  فإنها تعلن هبوى و ا الةا  من البلاغ الى الصََََََينأ وإا لا ترى 
م مموجا الما     من الاتفاقية  وتشرع في النظر في أسسه الموضوعيةأ 3المقدَّ
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 النظر في الأسس الموضوعية  

جميع من الاتفََاقيََة  وفي ضََََََََََََََو     22( من المََا    4نظرا اللةنََة في وََ ا البلاغ وفقََال للفقر  ) 9-1
 المعلوماا التي أتاحها لها الطرفانأ 

ََة على اللةنة في تحديد ما ااا وان الإمعا   9-2 ََالة المعروضَََ ََية محل النظر  تتمثل المسَََ وفي القاَََ
القسَََََر  لصَََََاحبة الشَََََكوى الى الصَََََين سَََََي شَََََك ِّل انتهاكال للالتاام الواهع على عاتق الدولة الطرف مموجا  

  حقيقيةشََََََََخص أو اعا ته )"ر ه"( الى  ولة أيرى ااا و جدا أسََََََََباب  من الاتفاقية معدم صر  أ   3الما   
 لتع ياأ لتعرلإ ليطر اكون في تدعو الى الاعتقا  مانه سي 

ََباب   ةاوي  9-3 ََاحبة    حقيقيةعلى اللةنة أن ت قي ِّم ما ااا وانا ونا  أسَََََََ تدعو الى الاعتقا  مان صَََََََ
وعند تقييم الك الخطر  يةا  أ  ى الصََينلإ للتع يا لدى عو تها الالشََكوى سََتواجه شََخصََيال يطر التعرة 

من الاتفَاقيَة  ومن   3( من المَا    2على اللةنَة أن تراعي جميع الاعتبَاراا ااا الصََََََََََََََلَة  عملال مَالفقر  )
بيد  أ( 8) تلك الاعتباراا وجو  نم  ثابا من الانتهاكاا الةسََيمة أو الصََارية أو الةماعية لحقو  الإنسََان

أن اللةنة ت  و ِّر مان الهدف المتويَّى من التحديد يتمثل في معرفة ما ااا وان الشَََََََََََخص المعني سَََََََََََيواجه  
ويسَََََتتبع الك أن وجو  نم    أ( 9) لإ للتع يا في البلد ال   يعا  اليهشَََََخصَََََيال يطرال متوهعال وحقيقيال مالتعرة 

ََيمة أو الصَََارية أو الةماعية ََان الةسَ في بلد من البلدان لا ي شَََك ِّل في حد ااته   من انتهاكاا حقو  الإنسَ
سَََببال وافيال للةام مان شَََخصَََال معينه سَََيكون معرَّضَََال لخطر التع يا لدى اعا ته الى الك البلد  فلا بد من 
تقديم أسََباب اضََافية ت بي ِّن أن الشََخص المعني سََيواجه شََخصََيال و ا الخطرأ وعلى العكس من الك  فإن 

لإ  تهاكاا الصََََارية لحقو  الإنسََََان لا يعني أن شََََخصََََال معينه هد لا يتعرَّ عدم وجو  نم  ثابا من الان 
 أ( 10) للتع يا في بل بروفه الخاصة

ََير اللةنة الى تعليقها العام رهم  9-4 ََان تنفي  الما   2017)4وتشََََََََ ََيا    3( مشََََََََ من الاتفاقية في سََََََََ
" تَدعو الى حقيقيَةدا "أسََََََََََََََبَاب   الَ   ي بي ِّن أن ونَا  التاامَال معَدم الإعَا   القسََََََََََََََريَة ولمَا و جَ 22 المَا  

ل اليها  اما مصََََََََََفة فر ية أو الاعتقا  مان الشََََََََََخص المعني سََََََََََيتعرَّ  لإ لخطر التع يا في  ولة هد ي رحَّ
رضَََََََة لخطر التع يا في  ولة المقصَََََََدأ وتشَََََََير اللةنة الى أن ماعتباره عاَََََََوال في مةموعة هد تكون ع  

ََباب ال ََيال وهائمال وحقيقيال " توجد متى وان يطر التع يا "متوهحقيقية"الأسََ ََراا   أ( 11) "عال وشََََخصََ ومن المؤشََ
الإثني والانتما  الديني  صََََل على وجو  يطر شََََخصََََي  على سََََبيل المثاى لا الحصََََر  ما يلي: )أ( الأ

)ج( الاحتةاز مع منع الاتصََاى أو الخاََوع لأ  شََكل آير من أشََكاى  ولإ للتع يا سََامقال   )ب( التعرة و
لصَاحبة    سَياسَيةالأنشَطة ال) ( الانتما  السَياسَي أو  والاحتةاز التعسَفي واير القانوني في البلد الأصَلي   

   أ( 12) الشكوى 

 وتشير اللةنة أياال الى أن عا  الإثباا يقع على صاحبة الشكوى  اا يةا عليها تقديم  عوى  9-5
ََو  حةةال مدعومة ما لة ت ثبا أن يطر تعرة  ََها للتع يا متوهع وهائم وجيهة  أ  يتعيَّن عليها أن تسََََََََََ ضََََََََََ

  هاََيتهمفيه عن تفصََيل  ون عةا ي ب الشََكوى في وضََع اصََحعندما يكون أ  ولكن أ( 13) وشََخصََي وحقيقي
  وا كون ي  يا أو للتع همتعرةضَََََََََََ    على وثائق تتعلق ما عا  همحصَََََََََََولاسَََََََََََتحالة    وا  مثلال  هد أثبت واكون ي كان 

  

 أ3-8  الفقر  (CAT/C/67/D/775/2016) سين ضد سويسراانظر  على سبيل المثاى   (8)
 أ3-7  الفقر  (CAT/C/65/D/801/2017) اأ اأ ضد وولنداانظر  على سبيل المثاى   (9)
 أ3-7  الفقر  (CAT/C/65/D/822/2017)  أ جأ ضد سويسرا (10)
 أ11  الفقر  (2017)4لةنة مناواة التع يا  التعليق العام رهم  (11)
 أ45المرجع نفسه  الفقر   (12)
 أ5-7  الفقر  (CAT/C/65/D/801/2017) اأ اأ ضد وولنداانظر  على سبيل المثاى   (13)
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ََإنالحريَََة     يمسََََََََََََََلوو  ََ ه ينعكس ويكون  عَََا  الإثبَََاا    فَ على الَََدولَََة الطرف المعنيَََة أن تحقق في وَ
ولي أومية  أنها ت  و لكوت  و ِّر اللةنة    أ( 14) الا عا اا وتتحقق من صحة المعلوماا التي تستند اليها الشكوى 

عني  أنهَا اير ملامَة بتلَك النتَائاأ وي   الاأجها  الَدولَة الطرف المعنيَة     تقَدمهَاالتي    يَةنتَائا الوهَائعل ل ل كبير 
من الاتفاقية  مع  22( من الما   4للمعلوماا المتاحة لها وفقال للفقر  )حرال الك أن اللةنة سََََََََََتةر  تقييمال  

 أ( 15) مراعا  جميع الظروف ااا الصلة مكل هاية

صَََلتها لإ للتع يا في الصَََين مسَََبا خشَََى التعرة وتلاحا اللةنة ا عا  صَََاحبة الشَََكوى أنها ت  9-6
ولأن المحكمة الاتحا ية لأسَََََتراليا نشَََََرا اسَََََمها على شَََََبكة   فالون اون  في ول  من الصَََََين وأسَََََتراليام 

الإنترنا فيما يتعلق مطلبها الحصَوى على تاشَير  حمايةأ وتلاحا اللةنة أنه لا جداى في أن الاسَم الكامل 
هة ضََد حكومة الصََين هد ور ا في هرار المحكمة الاتحا ية ال   ن شَر  لصََاحبة الشََكوى وا عا اتها ا لموجَّ

على شََََبكة الإنترناأ وتلاحا اللةنة أياََََال ا عا  صََََاحبة الشََََكوى مان حكومة الصََََين أصََََبحا  نتيةة 
ََتعاهبها على و ه الاتهامااأ وتلاحا اللةنة و لك أن  هة اليها وسََ ََا   على علم ماتهاماتها الموجَّ له ا الإفشََ

احبة الشَكوى تعترلإ على هراراا السَلطاا المحلية مشَان صلبها الحصَوى على تاشَير  حماية  وت شَكك صَ 
على وجه الخصَََََوص في اسَََََتنتاجاتها المتعلقة ممصَََََداقية صَََََاحبة الشَََََكوىأ وتحي  اللةنة علمال أياَََََال 

ََان ما ز عم عن ايتطاف عد  أشََََخاص من  ََكوى مشََ ََاحبة الشََ ََهدا مه صََ ََتشََ لون أتباع فامالمقاى ال   اسََ
 أ 2016على أيد  مسؤولي الشرصة في الصين في تشرين الأوى/أكتوور   اون 

وتلاحا اللةنة و لك موها الدولة الطرف مان صََََََََاحبة الشََََََََكوى لن تواجه يطر التع يا لدى  9-7
شََها تها مشََان اضََطها وا   الحقيقيين  نظرال الى أن  أتباع فالون اون  عو تها الى الصََين لأنها ليسََا من

المرجَّل أن تنخرط من اير ا مصَََََداقية واعت برا ملفَّقةأ وتلاحا اللةنة أنه وفقال للدولة الطرف  لم تكن اا
صََاحبة الشََكوى في أنشََطة فالون اون  ااا عا ا الى الصََينأ وتلاحا اللةنة أياََال حةة الدولة الطرف  

ََراحها من الاح ََين معد اصلا  سََََََََ ََنواا في مغا ر  الصََََََََ ََكوى أروع سََََََََ ََاحبة الشََََََََ ر صََََََََ تةاز في  مان تاية
لإ للأاى من جانا السََََََلطاا في الصََََََينأ وتلاحا  يتعارلإ مع ا عائها مانها تخشََََََى التعرة  2008 عام

اللةنة و لك تاكيد الدولة الطرف أن نشَََََََر اسَََََََم صَََََََاحبة الشَََََََكوى في هرار المحكمة الاتحا ية وان اير 
 ا الدولة الطرف للخطاأ مقصو  ومؤهتال  لأن القرار اير المنقَّل أ زيل معد أسبوعين  فور اكتشاف سلطا

ََاحبَة الشََََََََََََََكوى تواجَه حَاليَال يطر   9-8 وتَ  و ِّر اللةنَة مَانَه يةَا عليهَا أن تتَاكَد ممَا ااا وَانَا صََََََََََََ
وتلاحا اللةنة أن رواية صاحبة الشكوى تتامن ثغراا تتعلق مالةوانا المحورية   أ( 16) التع يا في الصين

  صَََا بداية انخراصها في أنشَََطة فالون اون أن صَََاحبة الشَََكوى لم ت  أياَََال  لا عا اتهاأ وتلاحا اللةنة
ر السََبا في أنها هد تكون اسََترعا نظر موبفي الأمن العام الثلاثة ال ين  م عناصََر يمكن أن تفسََ ِّ ولم تقد ِّ

أن صََََََاحبة الشََََََكوى لم تقدم سََََََوى   و لك  أ وتلاحا اللةنة2008ي اعم أنهم جا وا لتفتي  منالها في عام 
ل ما ااا وانا هد  القليل من التفاصََََيل مشََََان ا عا  اتها مانها تعرَّضََََا للاََََرب أثنا  احتةازوا  ولم توضََََ ِّ

ََو  المعاملة  ََيبا مةروح نتيةة سَََ ََالة التي اا أصَََ ََكوى لم تصَََََا الأسَََ ََاحبة الشَََ أ وتلاحا اللةنة أن صَََ
ََباب احتةازوا الماعوم لمد  أسَََََبوع  أفرا صرحها   الشَََََرصة ال ين اسَََََتةووووا  وترى  بنا ل على الك  أن أسَََ
ََال ها اي وضَََََرو  ََتانفا  ر واضَََََحةأ وتلاحا اللةنة أياَََ ََاحبة الشَََََكوى من أنها اسَََ الانخراط في  ما هالته صَََ

عا منشَوراا ااا صَلة ب لك  ون وهوع حوا ل حتى مغا رتها معد اصلا  سَراحها ووزَّ   أنشَطة فالون اون 
عِّ أنها تخشََى أن تحتةاوا السََلط2012الصََين في عام  اا مر   أ وتلاحا اللةنة أن صََاحبة الشََكوى لم تذدَّ

نا من الحصََوى على  أيرى وأن تع بها نتيةة له ا النشََاطأ وتلاحا اللةنة أياََال أن صََاحبة الشََكوى تمكَّ
  

 أ38  الفقر  (2017)4لةنة مناواة التع يا  التعليق العام رهم  (14)
 أ50المرجع نفسه  الفقر   (15)
 أ8-8  الفقر  (CAT/C/67/DR/775/2016) سين ضد سويسراانظر  على سبيل المثاى   (16)
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ََفر   ََار  الجواز سََََََ ََور  هانونية وآمنةأ وتلاحا اللةنة   2011في عام   يةحلاصََََََََ سََََََ ََين مصََََََ ومغا ر  الصََََََ
تي هدمتها صََاحبة الشََكوى يلصََا اليه السََلطاا المحلية من أن الوثيقة اير المؤرية واير الموهَّعة ال ما

  وأن أهواى صََاحبة الشََكوى مشََان صََحتها لم تكن مقنعةأ وتلاحا  مايفةللشََها   على احتةازوا في جلين  
م  التي ي اعذم  مفالون اون  تفاصَََيل عن أنشَََطة الاحتةاج المتعلقةاللةنة أياَََال أن صَََاحبة الشَََكوى لم تقد ِّ

 أنها شاروا فيها في أسترالياأ 

ووينما تلاحا اللةنة ا عا  صَََََََََاحبة الشَََََََََكوى مان نشَََََََََر اسَََََََََمها ومطالبتها مالحماية في هرار   9-9
المحكمة الاتحا ية على شَبكة الإنترنا هد عرَّضَاوا لخطر وهوع الاَرر عليها لأن حكومة الصَين أتيحا 

أن القرار تاََََمَّن أياََََال جامال شََََير الى ت  اع فالون اون   فإنهاأتب لها الفرصََََة للتعرف عليها بوصََََفها من 
مان صََََََََََََاحبة الشََََََََََََكوى لم تكن من أتباع فالون اون  الحقيقيينأ وترى اللةنة أن المعلوماا التي اورتها  
صَاحبة الشَكوى لا ت ثبا وجو  يطا في اسَتنتاج السَلطاا المحلية أن حكومة الصَين لن تعتبروا من أتباع 

 لحقيقيينأفالون اون  ا

م أ لة وافية تمك ِّنها من تقرير أن  9-10 م  ترى اللةنة أن صََََََاحبة الشََََََكوى لم تقد ِّ واسََََََتنا ال الى ما تقدَّ
ََي عر ِّضَََها لخطر تع يا متوهع وحقيقي وشَََخصَََي وهائم مالمعنى المقصَََو  في   ترحيلها هسَََرال الى الصَََين سَ

ََلطاا الدولة  على الك  لا ت ثبا ا عا اا  من الاتفاقيةأ وعلاو ل  3الما    ََكوى أن تقييم سََََََََ ََاحبة الشََََََََ صََََََََ
مته لم يمتثل لمعايير الاستعرالإ ال   تقتايه الاتفاقيةأ  الطرف لطلا اللةو  ال   هدَّ

من الاتفاقية  مان ترحيل صََََََََاحبة   22( من الما   7اللةنة  اا تتصََََََََرف مموجا الفقر  )  رروتق -10
 من الاتفاقيةأ 3لطرف للما   الشكوى الى الصين لن ي شك ِّل انتهاكال من جانا الدولة ا
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